
E/AC.51/2002/6الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالس الاقتصادي والاجتماعي 
18 May 2002
Arabic
Original: English

210502    210502    02-35091 (A)
*0235091*

لجنة البرنامج والتنسيق 
الدورة الثانية والأربعون 

١٠ حزيران/يونيه – ٥ تموز/يوليه ٢٠٠٢  
البند ٤ (ج) من جدول الأعمال المؤقت* 

 المسائل البرنامجية: التقييم 
الاسـتعراض الـذي يجـرى كـل ثـــلاث ســنوات لتنفيــذ توصيــات لجنــة البرنــامج 
 والتنسيق في دورا التاسعة والثلاثين بشأن التقييم المتعمق لبرنامج نزع السلاح 

مذكرة من الأمين العام** 
عمـــلا بقـــراري الجمعيـــة العامـــة ٢١٨/٤٨ بـــاء المـــؤرخ ٢٩ تمـــوز/يوليــــه ١٩٩٤ 
و ٢٤٤/٥٤ المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، يتشرف الأمين العام بأن يحيـل تقريـر 
مكتب الرقابة الداخلية بشأن الاسـتعراض الـذي يجـرى كـل ثـلاث سـنوات لتنفيـذ التوصيـات 
التي اتخذا لجنة البرنامج والتنسيق في دورا التاسـعة والثلاثـين بشـأن التقييـم المتعمـق لبرنـامج 
نـزع السـلاح. وقـد جـرى اسـتعراض هـذا التقريـر مـن قبـل الإدارات والمكـاتب ذات الصلـــة. 

ويحيط الأمين العام علما بالاستنتاجات الواردة فيه ويوافق على توصياته.  

 
 

 .E/AC.51/2002/1 *
تأخرت للتنسيق مع تقارير مكتب خدمات الرقابة الداخلية الأخرى المتعلقة ببرنامج نزع السلاح.  **
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تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن الاسـتعراض الـذي يجـرى كـل ثـلاث 
سـنوات لتنفيـذ توصيـات لجنـة البرنـامج والتنسـيق في دورـا التاســـعة والثلاثــين 

  بشأن التقييم المتعمق لبرنامج نزع السلاح 
موجز 

يقدم هذا التقرير وفقا للمقرر الذي اتخذتـه لجنـة البرنـامج والتنسـيق في دورـا الثانيـة 
والعشرين لاستعراض تنفيذ توصياا بعد ثـلاث سـنوات مـن اتخـاذ المقـررات المتعلقـة بـالتقييم 

المتعمق. 
وبوجه عام فإن تنفيذ إدارة شؤون نزع السلاح للتوصيات الواردة في التقييم المتعمـق 
الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخليـة في عـام ١٩٩٩ وأيدـا لجنـة البرنـامج والتنسـيق 
يعتبر تنفيذا مرضيا. وكما أوصى به المكتب فقـد زادت الإدارة تعاوـا مـع المنظمـات المنشـأة 
بموجب معاهدات والمنظمات الإقليميـة ذات الصلـة، وهـو مـا يعتـبر عنصـرا هامـا مـن عنـاصر 
ـــن  المضـي في تنفيـذ معايـير نـزع السـلاح الدوليـة وغـير الدوليـة. فقـد واصلـت الإدارة بمزيـد م
التصميـم تعاوـا مـع مؤسسـات الأمـم المتحـدة ومـع الأوسـاط البحثيـة. وأفـــادت الإدارة مــن 
خبرة هذه الأوساط في استكشـاف المسـائل محـل الاهتمـام المشـترك وتوفـير الدعـم الموضوعـي 
ـــى نحــو أكــثر نشــاطا  لأفرقـة الخـبراء الحكوميـين. وفي السـنوات الأخـيرة، شـجعت الإدارة عل

مشاركة الأكاديميين والمؤسسات غير الحكومية في الاجتماعات الدولية التي نظمتها. 
ونظرا لقلة مواردها، لم تستطع الإدارة الاستجابة لجميـع طلبـات الحكومـات الخاصـة 
بدعـم التدابـــير العمليــة لــترع الســلاح وغيرهــا مــن المبــادرات. ويعتــبر دعــم الإدارة لعمليــة 
التفـاوض والتـداول بـين الحكومـات في مجـال نـزع السـلاح جانبـا رئيسـيا مـن جوانـــب عمــل 
الإدارة. وقد انتهى التقييم المتعمق الذي أجري في عام ١٩٩٩ إلى أن هذا الدعـم يعتـبر دعمـا 
فعـالا. ولم تتخـذ توصيـات، في هـذا الوقـت، بشـأن هـذا الجـانب مـن جوانـب عمـــل الإدارة، 
ومـن ثم لم يتناولـه هـذا الاسـتعراض الـذي يجـرى كـل ثـلاث ســـنوات لتنفيــذ توصيــات لجنــة 

البرنامج والتنسيق. 
أما التوصيات التي لم يتم تنفيذها، أو التي لم يتحقق بشأا تقـدم كـاف، فقـد كـانت 
تتطلب اتخاذ مقررات مختلفة فيما يتعلق بالميزانية خلال عملية إعداد الميزانية، بالنسبة للتوصيـة 
الخاصـة بتحسـين الترتيبـات الماليـــة والتنظيميــة لمعــهد الأمــم المتحــدة لبحــوث نــزع الســلاح 
والتوصيـة المتعلقـة بتعزيـز مراكـز السـلام ونـزع السـلاح الإقليميـة. ولمـا كـانت عمليـــة إعــداد 
الميزانية منفصلة عن عملية التخطيط التي تسهم فيها التقييمات، فإن هذه المسـألة لا سـبيل إلى 
متابعتها في سياق هـذا الاسـتعراض الـذي يجـرى كـل ثـلاث سـنوات. وفيمـا يتعلـق بالتوصيـة 
الخاصة بتحسين إمكانيات انتفاع الإدارة بقواعـد بيانـات إدارات الأمانـة العامـة ذات الصلـة، 
يرى مكتب خدمات الرقابة الداخليـة أنـه ينبغـي إجـراء مشـاورات أكـثر شمـولا بـين الإدارات 

ذات الصلة لتنفيذ تلك التوصية. 
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مقدمة  أولا -
نظرت لجنة البرنامج والتنسيق في دورا التاسعة والثلاثـين في تقريـر مكتـب خدمـات  - ١
ــدت  E). وقـد أي /AC.51/1999/2) الرقابـة الداخليـة عـن التقييـم المتعمـق لبرنـامج نـزع السـلاح
ــــواردة في التقريـــر ووضعـــت توصيـــة إضافيـــة. وموضـــوع  اللجنــة خمســا مــن التوصيــات ال
الاستعراض الحالي الذي يجرى كل ثلاث سنوات هو مـدى تنفيـذ إدارة شـؤون نـزع السـلاح 

لهذه التوصيات الست كما أيدا واعتمدا اللجنة.  
ويستند الاستعراض الذي يجـرى كـل ثـلاث سـنوات إلى: (أ) المعلومـات المقدمـة مـن  - ٢
إدارة شـؤون نـزع السـلاح عـن التقـدم المحـرز في تنفيـذ التوصيـات، اسـتجابة للمتابعـة الســنوية 
لمكتب خدمات الرقابـة الداخليـة، و (ب) اسـتعراض الوثـائق والمعلومـات ذات الصلـة المقدمـة 
ـــتي  مــن الإدارة وغيرهــا مــن المؤسســات المعنيــة في أوائــل عــام ٢٠٠٢، و(ج) المشــاورات ال
أجريت مع الموظفين. وكان التقييم المتعمق الذي أجري لبرنامج نزع السلاح في عـام ١٩٩٩ 
قد خلص إلى أن أعضـاء الأجـهزة الحكوميـة الدوليـة راضـون كـل الرضـى عـن الخدمـات الـتي 
قدمتها الأمانة دعما للمفاوضات والمداولات الحكومية الدولية في مجال نزع السلاح. وخـلال 
ـــت الإدارة الدعــم لعــدد مــن المؤتمــرات الرئيســية. علــى أنــه تم  الفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، قدم
بمقررات من هيئات التشريع إلغـاء أو تـأجيل اجتماعـات الهيئـات الفرعيـة لمؤتمـر نـزع السـلاح 
واجتماعـات الـدول الأطـراف في معـاهدات نـزع السـلاح المتعـددة الأطـــراف، علــى مــا ورد 
ذكـره في التقريـر المتعلـق بـأداء البرنـامج في فـترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١. وعلـى مـدى عـــدة 
سنوات، لم يستطع مؤتمر نزع السلاح التوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن برنـامج عملـه. وفي 
هذه الظروف الصعبة، أخذت الإدارة تتوسع فيما تقوم به من أنشطة العلاقـات الخارجيـة وفي 
تعاوا مع المؤسسات الأخرى من أجـل تحقيـق �فـهم أفضـل لجـهود الأمـم المتحـدة في ميـدان 
نـــزع الســـلاح� كمـــا نـــص عليـــه في الخطـــة المتوســـــطة الأجــــل للفــــترة ١٩٩٨-٢٠٠١ 

(١)، الفقرة ٢٦-٧). 
A/53/6/Rev.1)

 
النتائج  ثانيا -

تتصل النتائج الـواردة أدنـاه بالتوصيـة ٣ (أ) بشـأن التصديـق علـى الاتفاقـات المتعـددة  - ٣
ــــة  الأطــراف؛ والتوصيــة ٤ بشــأن التعــاون في البحــوث؛ والتوصيــة ٥ بشــأن الترتيبــات المالي
والتنظيميـة الخاصـة بمعـهد الأمـم المتحـدة لبحـوث نـزع السـلاح؛ والتوصيـة ٦ بشــأن إمكانيــة 
وصـول إدارة شـؤون نـزع السـلاح إلى قواعـد بيانـات الأمانـة العامـة؛ والتوصيـة ٧ (أ) بشـــأن 
التعاون مع المنظمـات الإقليميـة. أمـا التوصيـات الأخـرى في التقييـم المتعمـق فلـم تؤيدهـا لجنـة 
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البرنامج والتنسيق. وقـد وضعـت اللجنـة توصيـة إضافيـة بشـأن مراكـز السـلام ونـزع السـلاح 
الإقليمية يرد استعراض تنفيذها في الفقرات ٢٣-٢٥ أدناه.  

الترتيبات المتعددة الأطراف   ألف –
التوصية ٣، الاتفاقات المتعددة الأطراف: (أ) ينبغي لإدارة شؤون نزع الســلاح تمشـيا 
مع الأحكام القانونيـة القائمـة المتعلقـة بـدور الأمانـة العامـة، وبالتعـاون مـع المنظمـات 
ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات والمنظمات الإقليمية، أن تيسر تبادل المعلومـات 
بــين الــدول المهتمــة وأن تتعــهد، بنــاء علــى طلــب الحكومـــات، بتقـــديم الخدمـــات 

الاستشارية والمساعدة التقنية فيما يتصل بالتصديق على معاهدات نزع السلاح. 
يتم الاضطلاع بـدور الدعـوة الـذي ينـهض بـه الأمـين العـام، لضمـان السـريان المبكـر  - ٤
لأي معاهدة وعالمية الانضمام إليـها، وهمـا مـن الشـواغل الـتي يتكـرر إعـراب الـدول الأعضـاء 
عنها، إما وفقا لأحكام محددة وردت باتفاقيـة، أو بنـاء علـى طلـب هيئـات الأمـم المتحـدة، أو 
وفقا لتفسير واسع للالتزام الأدبي للأمين العام فيما يتعلق بالمسائل الـتي يمكـن أن ـدد المحافظـة 
علـى السـلم والأمـن الدوليـين. وقـد أشـير في التقييـم الـــذي قــام بــه مكتــب خدمــات الرقابــة 
الداخليـة في عـام ١٩٩٩ إلى أن الجلسـات الإعلاميـة والحلقـــات الدراســية الــتي تنظمــها إدارة 
شؤون نزع السلاح يمكن أن تشجع التصديق على المعـاهدات، ولكـن معظـم الأمـوال المتاحـة 

تخصص لدعم المفاوضات ولا يتوافر منها شيء لتشجيع عملية التصديق.  
ولتنفيذ توصية لجنة البرنامج والتنسيق رقم ٣ (أ) الواردة أعـلاه، قـررت إدارة شـؤون  - ٥

نزع السلاح في عام ١٩٩٩ أن تقوم بما يلي: 
الاشتراك مع المنظمات والحكومات المعنية – بما فيـها المنظمـات القائمـة علـى  (أ)
تنفيذ المعــاهدات – بتنظيـم أو رعايـة حلقـات عمـل أو حلقـات دراسـية أو مناقشـات لإشـراك 
الـدول المعنيـة في حـوار غايتـه البحـث عـن تدابـير للإســـراع بــالتصديق علــى معــاهدات نــزع 

السلاح؛ 
تيسـير تبـادل المعلومـات فيمـا بـين الـدول بشـأن الخـبرة الفنيـة، وخاصـة فيمـــا  (ب)

يتعلق بإنشاء المؤسسات التي تتولى تنفيذ المعاهدات على الصعيد الوطني؛ 
إشراك مراكز السلام ونزع السلاح الإقليمية لتيسـير الحـوار فيمـا بـين الـدول  (ج)

على الصعيد الإقليمي؛ 
توفير الخبرة الفنية اللازمة في تنفيذ المعاهدات، بناء على طلب الحكومات.  (د)
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وفي هـذا الصـدد، احتفظـت الإدارة خـلال الفـترة الـتي يتناولهـــا الاســتعراض بصــلات  - ٦
وثيقـة مـع منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة والأمانـة الفنيـة المؤقتـة للجنـة التحضيريـــة لمنظمــة 
الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة لتيسـير تنفيـذ اتفاقـات العلاقـة بينـــها وبــين الأمــم المتحــدة. 
كذلـك اسـتمر تبـادل المعلومـات بانتظـام مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة ومــع المنظمــات 
الإقليمية المنشأة بموجب معاهدات مثل منتدى جنـوب المحيـط الهـادئ ووكالـة حظـر الأسـلحة 

النووية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. 
ولا وجـه للمقارنـة بـين وظـائف هـذه المنظمـات والمـوارد المتاحـة لبعضــها ودور إدارة  - ٧
شـؤون نـزع السـلاح ومواردهـا. وعلـى ســـبيل المثــال، فــإن منظمــة معــاهدة الحظــر الشــامل 
للتجارب النووية ا أكثر مـن ٢٥٠ موظفـا يملكـون الخـبرة الفنيـة في المسـائل المتصلـة بمعـاهدة 
واحدة، على حين يوجد بالإدارة ٥٠ موظفا لتناول جميع المسائل المتصلة بترع السلاح. ومـع 
ـــم أنشــطة  ذلـك فقـد ذكـرت المنظمـة في تقـارير لهـا أـا تقـدر تعـاون الإدارة ودعمـها في تنظي
الإعلام. وتذكر المنظمة مثالا ملحوظا لهذا التعـاون وهـو العمـل المشـترك الـذي قـامت بـه مـع 
الإدارة في عقـد المؤتمـر النـاجح الـذي عقـد بنيويـورك علـى المسـتوى الـوزاري في عـــام ٢٠٠١ 
واشـتركت فيـه ١١٨ دولـة. كذلـك قـام مركـزا السـلام ونـزع الســـلاح الإقليميــان في لومــي 
وليما بمساعدة المنظمة في تنظيم حلقـات عمـل إقليميـة ودون إقليميـة وفي تنفيـذ برنـامج مدتـه 
عام للتشجيع على التصديـق علـى اتفاقيـة الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة في منطقـة أمريكـا 
والبحر الكاريبي عن طريق التبرعـات. وفي عـامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ تقـدم المركـز الإقليمـي في 
ليما بمذكرات إلى الهيئات التشريعية في أربعة من بلـدان المنطقـة تـأييدا للتصديـق علـى معـاهدة 
الحظـر الشـامل للتجـارب النوويـة، وذلـك بالتعـاون مـع ممثلـين للمنظمـة. ومنـذ ذلـك الوقـــت، 
صدقـت علـى المعـاهدة ثلاثـة مـن هـذه البلـدان. وبالإضافـة إلى ذلـك، قـام المركـز الإقليمــي في 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالتعـاون الوثيـق مـع المنظمـة ومنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة، 
بتشـجيع دول المحيـط الهـادئ الجزريـة علـى التوقيـــع والتصديــق علــى معــاهدة الحظــر الشــامل 
للأسـلحة النوويـة واتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـــة، وذلــك مــن خــلال حلقــة عمــل عقــدت في 

ويلينغتون بنيوزيلندا في شباط/فبراير ٢٠٠٢.  
وقـد أدت هـــذه المبــادرات المشــتركة إلى تعبئــة دعــم إضــافي لعمــل الإدارة، ولكنــها  - ٨
لا تمثـل سـوى حـل جزئـي لقيـود المـوارد الـتي تواجهـها الإدارة والـتي تفـرض عليـها الحـــد مــن 
أنشطتها. وعلى سبيل المثال فإنه في مجال المشاريع العملية لترع السلاح تلقـت الإدارة طلبـات 
للمسـاعدة خـلال فـترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ مـن اثنـتي عشـرة حكومـة ومـن مجموعـة مـــن 
ــــذه  البلــدان. وبســبب قلــة المــوارد المتاحــة لم تســتطع الإدارة أن تســتجيب إلا إلى نصــف ه
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الطلبــــات في شكــــل بعثــــات لتقصــي الحقائــــق وزيــارات ميدانيــة لإقامــة مشــــاريع لجمـــع 
الأسلحة.  

ولزيادة الشفافية وبناء الثقة المؤديـين إلى تعزيـز نظـم معـاهدات نـزع السـلاح، تحتفـظ  - ٩
الإدارة بقـاعدتي بيانـات للتبـادل الاختيـاري للمعلومـــات المتصلــة بمــا يلــي: (أ) ســجل الأمــم 
المتحــدة للأســلحة التقليديــة و (ب) صــك الأمــم المتحــدة الموحــد للإبــــلاغ عـــن النفقـــات 
العسـكرية، وذلـك وفقـا لمـا كلفتـها بـه الجمعيـة العامـة. ولتشـجيع مزيـد مـن الحكومـات علــى 
الاشتراك في هاتين القاعدتين، شرعت الإدارة في سلسـلة مـن الأنشـطة بغـرض تعريـف الـدول 
الأعضـاء بـإجراءات الإبـلاغ. وتشـمل الأنشـطة عقـد اجتماعـات رسميـة للوفـود علـــى هــامش 
اجتماعـات اللجنـة الأولى، وتنظيـــم نــدوات واجتماعــات إقليميــة ودون إقليميــة للمســؤولين 
الحكوميين بمساعدة الحكومات المعنية. ولم تشترك في الإبـلاغ عـن النفقـات العسـكرية سـوى 
٢٨ دولة من الدول الأعضـاء في عـام ١٩٩٦؛ أمـا في عـام ٢٠٠١ فقـد تلقـت الإدارة تقـارير 
من ٥٥ حكومة. وفي عام ١٩٩٦ اشتركت ٩٣ حكومة في سـجل الأسـلحة التقليديـة، بينمـا 
تلقت الإدارة ردودا من ١١٧ حكومـة في عـام ٢٠٠١. وقـد تم إعـداد وإقامـة قـاعدة بيانـات 

ثالثة تنفيذا للمادة ٩ من اتفاقية الألغام المضادة للأفراد لعام ١٩٩٧.  
ويعتبر مكتب خدمات الرقابة الداخلية أن الإدارة قــد نفـذت التوصيـة ٣ (أ) إلى الحـد  - ١٠

الذي تسمح به مواردها.  
 

زيادة التعاون في البحوث  باء –
التوصية ٤، زيادة التعاون في البحوث: في إطار الولايات القائمـة، كمـا هـي معتمـدة 
في الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية العاشرة وما تلاهـا مـن قـرارات الجمعيـة العامـة، 
ينبغي لإدارة شؤون نزع السلاح أن تستكشف سبل زيـادة التعـاون مـع معـهد الأمـم 
المتحــدة لبحــوث نــزع الســلاح، ومؤسســات منظومــة الأمــم المتحــدة، والأوســـاط 
ـــة  البحثيـة، والمنظمـات غـير الحكوميـة. وينبغـي أن يسـتهدف هـذا التعـاون توفـير كمي
أكـبر مـن الدراسـات والمعلومـات التقنيـة اسـتجابة لطلبـات الـدول الأعضـــاء الآن وفي 

المستقبل. 
وقد أشير في التقييم المتعمق الذي أجـري في عـام ١٩٩٩ إلى أن الإدارة تقـوم بـإعداد  - ١١
عدد محدود من الدراسات وتقارير الخـبراء لعرضـها علـى الأمـين العـام وعلـى الجمعيـة العامـة. 
وأشـار التقييـم إلى أن الجمعيـة العامـة، في دورـــا الاســتثنائية الأولى المكرســة لــترع الســلاح، 
اعتبرت أنه ينبغي لمركز نزع السلاح – الذي هو الآن إدارة شـؤون نـزع السـلاح – أن يـأخذ 
في الاعتبـار الكـامل الإمكانيـات الـتي تتيحـها الوكـالات المتخصصـــة وغيرهــا مــن مؤسســات 
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منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدراسـات والمعلومـات المتعلقـة بـترع السـلاح، كمـا ينبغـي 
لـه زيـادة الاتصـالات بالمنظمـات غـــير الحكوميــة ومؤسســات البحــث (القــرار د إ – ٢/١٠، 

الفقرة ١٢٣).  
وكمـا هـو مطلـوب في التوصيـة ٤، مضـت الإدارة في زيـــادة تعاوــا مــع مؤسســات  - ١٢
منظومـة الأمـم المتحـدة ومـع منظمـة الأمـــم المتحــدة للطفولــة وبرنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة 
ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة (اليونسـكو). ومنـذ عـام ١٩٩٩ أقيـم في مواقـع 
مختلفـة المعـرض المشـترك مـع اليونيسـيف �اسـتهداف الأسـلحة الصغـيرة: الدفـاع عـن حقـــوق 
الأطفـال�. وبدعـوة مـن الإدارة اشـتركت منظمـات مثـل اليونسـكو وجامعـــة الأمــم المتحــدة 
واليونيسيف في أعمال فريق الخـبراء الحكوميـين المعـني بـالتثقيف في مجـال نـزع السـلاح وعـدم 
الانتشـار. واسـتمر تعـاون الإدارة مـع مؤسســـات وإدارات الأمــم المتحــدة في إطــار �تنســيق 
العمـل فيمـا يتعلـق بالأسـلحة الصغــيرة� (انظــر الفقــرة ٢٠ أدنــاه). وفي عــام ٢٠٠١ قــامت 
الإدارة، مـن خـلال مركزهـا الإقليمـي لآسـيا والمحيـط الهـادئ، بإنشـاء فريـق استشـاري يتنـاول 
الجوانب غير النوويـة مـن الأمـن الـدولي لمنغوليـا ويضـم ممثلـين مـن إدارة شـؤون نـزع السـلاح 
وإدارة الشـؤون الاقتصاديـة والاجتماعيـة وإدارة الشـــؤون السياســية وبرنــامج الأمــم المتحــدة 

الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وقـد قـام عـدد مـن الخـبراء في ميـدان نـزع السـلاح بـــإبلاغ مكتــب خدمــات الرقابــة  - ١٣
الداخليـة بـأن الإدارة، تعويضـا عـن مواردهـا المحـدودة وعمـــا تلاقيــه مــن صعوبــات في القيــام 
بـالبحوث الطويلـة الأجـل، تعـاونت علـى نحـو أوثـق مـع معـهد الأمـم المتحـــدة لبحــوث نــزع 
السـلاح. وأخـذ المعـهد بـدوره يضطلـع بـدور أكـثر اهتمامـا بالمســـائل العمليــة والمســائل ذات 
الصلة، وشرع يربـط أولوياتـه البحثيـة علـى نحـو أسـرع اسـتجابة بالقضايـا الـتي تواجـه اتمـع 
الـدولي. وقـد اسـتغلت الإدارة الإمكانيـات البحثيـــة للمعــهد في إجــراء دراســات كلفتــها ــا 
الجمعية العامة عن التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار وعن الصواريخ. وفيما يتعلـق 
ذا الموضوع الأخير، كانت وظيفة المعهد وظيفة استشارية قام فيها بتوفير الدعم الفني لفريـق 
الخبراء الحكوميين المعـني بمسـألة القذائـف مـن جميـع جوانبـها. وواصـل المعـهد تنظيـم الحلقـات 
الدراسية في جنيف ونيويورك بشأن مسائل تتراوح مـن حالـة التوقـف الـتي وصـل إليـها مؤتمـر 
ـــات وفــود حكوميــة  نـزع السـلاح إلى الأسـلحة النوويـة التكتيكيـة. وقـد حضـرت هـذه الحلق

وخبراء على مستوى عال. 
واشتركت الإدارة في رعاية ندوة نظمها معهد ستكهولم الدولي لبحـوث السـلام عـن  - ١٤
PI للدراسات  R ج مفاهيمي جديد بالنسبة لترع السلاح. واستعانت الإدارة بخدمات مركز 
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المتعلقـة بالسياسـات – وهـو معـهد بحـوث في روسـيا متخصـــص في مســائل عــدم الانتشــار – 
كمستشـار لفريـق الخـبراء الحكوميـين المعـني بـالتثقيف في مجـال نـزع السـلاح وعـدم الانتشــار. 
وبوجه عام، فإن الجهود الحريصة التي بذلتها الإدارة لزيادة الربـط بـين البيئـة الدبلوماسـية الـتي 
تعمل فيها واتمع المدني هي ظاهرة حديثة نسـبيا ولكـن أهميتـها تـتزايد بسـرعة. وقـد لوحـظ 
أن الإدارة عملت في السنوات الأخيرة بنشاط علـى تشـجيع مشـاركة الأكـاديميين والمنظمـات 
غير الحكومية في الاجتماعات الدولية التي تنظمها. وحضر موظفـون مـن الإدارة، كمـا حضـر 
رئيس الإدارة نفسه، اجتماعات موعات برلمانية وغيرها من الاجتماعات العامة الهامـة علـى 

الصعيد الوطني، كما حضروا اجتماعات مشتركة للحكومة والمنظمات غير الحكومية. 
ويعتـبر مكتـــب خدمــات الرقابــة الداخليــة أن الإدارة قــد نفــذت التوصيــة ٤ تنفيــذا  - ١٥
ــتهدفته  معقـولا، ويسـرت تبـادل الأفكـار بـين القطـاعين الحكومـي وغـير الحكومـي حسـبما اس

الخطة المتوسطة الأجل للفترة ١٩٩٨-٢٠٠١. 
 

معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، الترتيبات المالية والتنظيمية  جيم -
ـــزع  التوصيـة ٥، معـهد الأمـم المتحـدة لبحـوث نـزع السـلاح: ينبغـي لإدارة شـؤون ن
ـــف  السـلاح ومعـهد الأمـم المتحـدة لبحـوث نـزع السـلاح أن يضعـا اقتراحـات لتخفي
الصعوبات المتعلقة بالتدابير المالية والتنظيمية الحالية المتخذة في تطبيق النظـام الأساسـي 
للمعــهد، والحفــاظ في الوقــت نفســه علــى اســتقلاله الــذاتي. وينبغــــي تقـــديم هـــذه 

الاقتراحات إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيها في دورا الخامسة والخمسين. 
وبعد اعتماد لجنة البرنـامج والتنسـيق للتوصيـة ٥ مباشـرة، اشـتركت الإدارة والمعـهد،  - ١٦
بالتشاور مع مكتب تخطيط الـبرامج والميزانيـة والحسـابات، في العمـل بنشـاط علـى إيجـاد حـل 
لمشـكلة التخفيضـات الـتي حدثـت في الميزانيـة وأثـرت علـى المعـــهد في عــام ١٩٩٦. وفي عــام 
٢٠٠٠، اعتمدت الجمعية العامة بـدون تصويـت القـرار ٣٥/٥٥ ألـف الـذي أشـارت فيـه إلى 
أا تضع في اعتبارها استمرار الحاجـة إلى أن يكـون في متنـاول اتمـع الـدولي بحـوث مسـتقلة 
ومتعمقة بشأن المسائل الأمنية والاحتمالات المتعلقة بترع السلاح، وأوصت بأن يقـوم الأمـين 
العـام بـالبحث عـن السـبل الكفيلـة بزيـادة التمويـل المقـدم إلى المعـــهد ضمــن المــوارد القائمــة. 
وأشارت الجمعية العامة إلى تقرير الس الاستشاري لشـؤون نـزع السـلاح الـذي أعـرب فيـه 
عن الأمل في أن تعاد المعونة التي تقدمـها الأمـم المتحـدة للمعـهد إلى مـا كـانت عليـه قبـل عـام 
١٩٩٦ وأن تعـدل علـى ضـوء التضخـم. وفي محاولـة لزيـادة هـــذه الإعانــة، اقــترحت الإدارة، 
بالتشـاور مـع المعـهد، زيـادة قدرهـــا ٠٠٠ ٢٥٠ دولار، ولم يكلــل هــذا الاقــتراح بالنجــاح. 
ـــة البرنامجيــة المقترحــة لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ الــتي  وعلـى هـذا فقـد أوصـي في الميزاني
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قدمــت إلى اللجنــة الاستشــارية لشــؤون الإدارة والميزانيــة وإلى اللجنــة الخامســة للنظــر فيـــها 
بالموافقــة علــى إعانــة قدرهــا ٠٠٠ ٢١٣ دولار في الســنة – وهــو مبلــغ لم يتغــير منــذ عــــام 
١٩٩٦ – لتغطيـة تكـاليف مديـر المعـهد وإدارتـــه. وفي القــرار ٢٥٥/٥٦ المــؤرخ ٢٤ كــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، بشـأن المواضيـع الخاصـة المتصلـة بالميزانيـة البرنامجيـة، وافقـــت الجمعيــة 
العامة على الإعانة الموصى ا وقدرها ٠٠٠ ٢١٣ دولار. وقـد أعيـد حسـاب تكلفـة الإعانـة 
لأخذ التضخم وغيره في الاعتبــار. والمفـهوم لـدى المعـهد أن هـذا نتيجـة مباشـرة للجـهود الـتي 

بذلت لتنفيذ التوصية ٥ أعلاه. 
ويعتـبر مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة أن التوصيـــة ٥ قــد نفــذت ولبيــت بنجــاح  - ١٧

جزئي، مع مراعاة قرار الجمعية العامة ٣٥/٥٥ ألف. 
 

إمكانية الوصول إلى قواعد بيانات إدارات الأمانة العامة  دال -
التوصية ٦، إمكانية وصول إدارة شؤون نزع السـلاح إلى قواعـد البيانـات الخارجيـة: 
ينبغـي التوصـل إلى ترتيبـات بـين إدارة شـؤون نـزع الســـلاح وإدارات الأمانــة العامــة 
والمنظمات الدولية ذات الصلـة لتيسـير إمكانيـة وصـول الإدارة إلى المعلومـات المتصلـة 
بترع السلاح الموجودة بقواعد بياناــا، لكـي تتمكـن الإدارة مـن الوصـول إلى قواعـد 
البيانــات هــذه عندمــا تكــون هنــاك طلبــات محــددة تقتضــــي منـــها جمـــع البيانـــات 

الموجودة ا. 
وقـد أشـار التقريـر المتعمـق الـذي أجـري في عـام ١٩٩٩ إلى عـدة سـلبيات في تقاســم  - ١٨
المعلومات المتصلة بعمل الإدارة فيما بين إدارات الأمانة العامة وإلى أن وجود مصرف بيانـات 
مشترك أو أي ترتيبات أخرى للتعاون الوثيق سيكون أمـرا مفيـدا، وخاصـة بالنسـبة للحصـول 
من البعثات الميدانية علـى معلومـات تم الحصـول عليـها بطريقـة مباشـرة. وقـد أوضحـت إدارة 
ـــب خدمــات الرقابــة الداخليــة أن قواعــد بيانــات إدارة شــؤون نــزع  الشـؤون السياسـية لمكت
السلاح، إذا ما تم تطويرها بمشورة من إدارة الشـؤون السياسـية، يمكـن أن تكـون مفيـدة جـدا 
بالنسبة لعمل الإدارتين. وبعد اعتماد لجنـة البرنـامج والتنسـيق للتوصيـة ٦ أعـلاه، بـدأت إدارة 
شـؤون نـزع السـلاح في مشـاورات أوليـة مـع إدارة الشـؤون السياسـية وإدارة عمليـات حفــظ 
السـلام فيمـا يتعلـق بإمكانيـة الوصـول إلى قـاعدتي بيانامـا. وقـد أشـير إلى أن البنيـة الأساسـية 
البرنامجيـة اللازمـــة للوصــول موجــودة، ولكــن الحاجــة إلى حمايــة المعلومــات ذات الحساســية 
السياسية قد تكون عقبة أمام التوسع في إمكانية الوصول. وكان مـن رأي الإدارات المعنيـة أن 
إجراءات الحماية تتطلب مستوى عاليا من إدارة قواعـد البيانـات وأن المـوارد البشـرية اللازمـة 
قــد لا تكــون دائمــا متاحــة. وتوصيــة لجنــة البرنــامج والتنســيق المذكــــورة أعـــلاه لا تتعلـــق 
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إلا بالوصول إلى المعلومات المتصلة بترع السلاح التي صدرت ولايـات واضحـة لإدارة شـؤون 
نزع السلاح بتحليلها، ولا ينبغي، بالنظر إلى وضع هـذه الإدارة في الأمانـة العامـة، منعـها مـن 
استعراض المعلومات الحساسة في مجال اختصاصها. أما الصعوبة الـتي تتصورهـا الإدارات فمـن 
ـــات بحيــث لا تســتطيع إدارة شــؤون نــزع  الممكـن التغلـب عليـها بتعديـل هيكـل قواعـد البيان
السلاح الوصول إلا إلى المعلومات المتصلة ا. وسيكون من المفيد لـلإدارات، في هـذه الحالـة، 
أن تسـتعرض تجربـة الـبرامج الـتي تقـوم روتينيـا بتجـهيز معلومـات ذات متطلبـــات معقــدة مــن 

حيث السرية، مثل أمانة الس الدولي لمراقبة المخدرات. 
وأوضحـت إدارة شـؤون نـزع الســـلاح لمكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة أنــه بعــد  - ١٩
استحداث الإنترنت والإنترانت بالأمم المتحدة تستطيع الإدارات الآن الوصــول إلى المعلومـات 
المتعلقة بمختلف مجالات عملها والموجودة على موقع كل منها. ويعتـبر المكتـب أن التوصيـة ٦ 

قد نفذت جزئيا. 
 

التعاون مع المنظمات الإقليمية  هاء -
التوصية ٧: التعاون مع المنظمـات الإقليميـة: (أ) ينبغـي لإدارة شـؤون نـزع السـلاح، 
بغية إقامة صلات وتعـاون فعـالين مـع المنظمـات الإقليميـة، كمـا أوصـت بذلـك لجنـة 
نزع السلاح، أن تبرم اتفاقات أو مذكرات تفاهم مع المنظمـات الإقليميـة وذلـك، في 
جملة أمور أخـرى، لتيسـير تبـادل الخـبرات بـين المنـاطق أو للمسـاعدة في تنفيـذ تدابـير 

بناء الثقة التي اعتمدا الدول الأعضاء على الصعيدين الإقليمي أو دون الإقليمي. 
وتتطلـب الخطـة المتوسـطة الأجـل للفـترة ١٩٩٨-٢٠٠١ أن تقـوم إدارة شـؤون نــزع  - ٢٠
السلاح بتقديم الدعم والتشجيع لجـهود ومبـادرات نـزع السـلاح الإقليميـة حـتى يمكـن متابعـة 
الحلول الإقليمية على نحو أقوى. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، واصلـت الإدارة التعـاون مـع الكيانـات 
الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. ففي داخل الأمم المتحدة، تمثـل إدارة شـؤون 
نزع السلاح مركز التنسيق بالنسبة لجميـع الأعمـال المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة، وهـي مسـألة 
يتصدى لها عدد مـن المبـادرات الإقليميـة ودون الإقليميـة. ومنـذ عـام ١٩٩٨، قدمـت الإدارة 
الدعـم لآليـة تنسـيق الأعمـال المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة، الـتي مـا زالـت هـــي المحفــل الوحيــد 

للتشاور وتبادل المعلومات فيما يتعلق ذه المسألة بين برامج الأمم المتحدة. 
وحسـب مـا أوصـي بـه، أبرمـت الإدارة اتفاقيـات مـع عـدد مـــن المنظمــات الإقليميــة  - ٢١
ودون الإقليميـة. ففيمـا يتعلـق بـالمركز الإقليمـــي للســلام ونــزع الســلاح والتنميــة في منطقــة 
ـــة في عــام ٢٠٠١  أمريكـا اللاتينيـة والبحـر الكـاريبي، وقعـت الإدارة ومنظمـة الـدول الأمريكي
على مذكرة تفاهم بغرض التعاون في مشاريع تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأسـلحة الناريـة 
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والذخـائر والمتفجـرات. وبالإضافـة إلى ذلـك، يجـري التفـاوض بـين الكيـانين المذكوريـن أعـلاه 
بشأن مسائل تتعلق بالألغام الأرضية. كذلك تقوم الإدارة باستكشـاف إمكانيـة إبـرام مذكـرة 
تفـاهم للتعـاون مـع السـوق المشـتركة للجنـوب والجماعـة الكاريبيـة ومجموعـة الأنديـز ووكالــة 
حظـر الأسـلحة النوويـة في منطقـة أمريكـا اللاتينيـة والبحـر الكـاريبي وجامعـة الســـلام. وفيمــا 
يتعلق بمركز ليمـا الإقليمـي التـابع لـلإدارة، فـإن هـذه التجمعـات تزيـد حضـور المركـز وتحقـق 
آثارا متعاضدة. ولم تنتهج المراكـز الإقليميـة الأخـرى هـذا النـهج الرسمـي في التعـاون، علـى أن 
مـن الملاحـظ أن هـذه المراكـز قـد تعـــاونت بانتظــام مــع المنظمــات الإقليميــة ودون الإقليميــة 
الموجودة بمناطقها. وقد شملت هــذه المنظمـات منظمـة الوحـدة الأفريقيـة والجماعـة الاقتصاديـة 
لدول غرب أفريقيا ومؤتمـر تنسـيق التنميـة في جنـوب أفريقيـا وجماعـة مؤتمـر تنسـيق التنميـة في 
الجنوب الأفريقي ورابطة أمم جنـوب شـرقي آسـيا ورابطـة التعـاون الإقليمـي في جنـوب آسـيا 

ومنتدى جزر المحيط الهادئ في آسيا والمحيط الهادئ. 
ويعتبر المكتب أنه قد تحقق تقدم مطرد في تنفيذ التوصية ٧.  - ٢٢

 
تعزيز المراكز الإقليمية للسلام ونزع السلاح  واو -

التوصيـة الإضافيـة للجنـة البرنـامج والتنسـيق: أبـرزت اللجنـة أهميـــة المراكــز الإقليميــة 
للسلام ونزع السلاح، وطلبت أن يقوم الأمين العام باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيـز 

هذه المراكز وزيادة فعاليتها. 
وقد لوحظ في منتصـف التسـعينيات أن التبرعـات الـتي تعتمـد عليـها المراكـز في المقـام  - ٢٣
الأول في القيام بعملياا قد تناقصت على مدى السنين وانكمشت أنشطتها انكماشا شـديدا. 
وقد واصل مركز كاثمـاندو العمـل مـن نيويـورك وكـان تـأثره أقـل خطـورة مـن تـأثر مركـزي 
لومي وليما لأن تكـاليف الدعـم الإداري بـه أقـل منـها في هذيـن المركزيـن. وقـد ذكـر الأمـين 
العـام في تقريـره عـن الحالـة أن �جـزءا مـن الصعوبـة في جمـع الأمـوال [للمراكـــز] مــن خــلال 
التبرعات هو أن المانحين المحتملين يودون، في كثير من الحالات، أن يتأكدوا من وجـود هيكـل 
A، الفقــــرة ٧).  /C.5/47/62) أساســـي للمراكـــز قبـــل الالـــتزام بالإســـهام في أي مشـــروع�
ولا تشتمل الميزانية العادية عادة على اعتماد لتغطية تكاليف الدعم الإداري لهذه المراكز. وقـد 
وافقت الجمعية العامة على اعتماد لمـرة واحـدة قـدره ٠٠٠ ١٥٠ دولار لهـذا الغـرض في فـترة 
السنتين ١٩٩٢-١٩٩٣. ولا يمول من الميزانية العادية سوى وظائف مديـري المراكـز. ونظـرا 
ــــترة  للوضــع الحــــــرج للمراكــــــز، اقــترح الأمــين العــام في مقترحــات الميزانيــة البرنامجيــة للف
١٩٩٨-١٩٩٩ إلغاء هذه الوظـائف، ولكـن الجمعيـة العامـة قـررت الاحتفـاظ ـا وشـجعت 
مديري المراكز مستقبلا على العمل بنشاط على استكشاف جميع السبل المتاحــة لتوفـير المـوارد 
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اللازمة لإعادة تنشيط هذه المراكز. وتم في عـام ١٩٩٨ مـلء الوظـائف الشـاغرة ـذه المراكـز 
وبدأ تنفيذ برنامج إعادة التنشيط بالنسبة لكل مركز ومضى تنفيذه بالتدريج. 

وقد زادت كمية الموارد الخارجة عن الميزانية في الصناديق الاستئمانية للمراكز الثلاثـة  - ٢٤
ــغ ٤٠٠ ٧٦٤ دولار  مـن ٠٠٠ ٣٤٢ دولار لفـترة السـنتين ١٩٩٨-١٩٩٩ إلى مـا يقـدر بمبل
لفـترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١. وفي محاولـة مـن الإدارة للتغلـب علـى الصعوبـات الناجمـة عــن 
قلة عدد موظفيها، سعت إلى تعزيز مواردها البشرية عن طريق تعيـين خـبراء مشـاركين. ومـن 
الخـبراء المشـاركين الخمسـة المعينـين لـلإدارة يوجـد ثلاثـة موفـدون في الوقـت الحـاضر للمراكــز 
الإقليميـة. ومـن المحتمـل أن يعـين خبـيران إضافيـان للمراكـز في المسـتقبل القريـــب. وفي مركــز 
ليما، تقدم الحكومة المضيفة إسهاما سنويا للإبقاء على المركز وتشـغيله. علـى أن الأمـين العـام 
يذكر في تقريره أنه �لم يتم بعد توفير التمويل الكـافي لتغطيـة التكـاليف الإداريـة والتشـغيلية� 
ـــة  لمركـز ليمـــا (A/56/154، الفقـرة ٣٤). وبالنسـبة لمركـز لومـي �لا تتيـح المشـاكل الاقتصادي
الدائبة أن يعمل المركز بكامل طاقته لتنفيذ برنامج عمله، كما يعوق عملـه أيضـا عـدم وجـود 
الموارد اللازمة لتغطية تكاليفه التشغيلية. لذا فإنه يواصل العمل بأقل عدد من الموظفين المحليـين 
من رتبة الخدمات العامة� (A/56/137، الفقرة ٤٢). وفيما يتعلق بـالمركز الإقليمـي في منطقـة 
آسيا والمحيط الهادئ، الذي نقل الآن إلى كاثماندو، فقـد أبلغـت الحكومـة المضيفـة الإدارة بأـا 
 ،A/ �ستتحمل النفقات التشغيلية السنوية للمركز، بمجرد نقلـه فعليـا إلى كاثمـاندو� (56/266

الفقرة ١٥). وتتفاوض الإدارة حاليا بشأن اتفاق بلد مضيف ومذكرة تفاهم مع نيبال. 
ويرى المكتب أن التنفيذ الكامل لتوصية لجنة البرنامج والتنسيق المتعلقة بتعزيز المراكـز  - ٢٥
يتطلب العثور على ج جديد لتمويل تكاليف الدعم الإداري لجميع المراكـز. أمـا التـبرع لهـذا 
الغـرض حسـب الظـروف فـأمر لا سـبيل إلى التنبـؤ بـه. وبـدون تمويـل مسـتقر لتوفـير تكـــاليف 
موظفي الدعم والمعدات والسوقيات الضرورية فإنه لا يمكن للمراكز أن تقـوم بعملـها المعتـاد. 
وقد تم استعراض هذه المسألة بالتفصيل في تقريـر حديـث للمكتـب بشـأن التفتيـش علـى إدارة 

 .(A البرامج والممارسات الإدارية في إدارة شؤون نزع السلاح (56/817/
 

الاستنتاجات  ثالثا -
اعتمدت إدارة شؤون نزع السلاح ونفذت بقدر ما سمحت به مواردها خطـة لتنفيـذ  - ٢٦
توصيـات لجنـة البرنـامج والتنسـيق حققـت النتـائج المرجـوة إلى حـــد كبــير. وأســهمت الإدارة 
بوجـه خـاص، بالتعـاون مـع المنظمـات المنشـأة بموجـب معـــاهدات والمنظمــات الإقليميــة ذات 
الصلة ومع الأوسـاط البحثيـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، في العمـل بشـكل أقـوى علـى تفـهم 

جهود الأمم المتحدة في ميدان نزع السلاح على وجه أفضل. 
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والمتوقــع مــن الإدارة هــو أن تيســر عمليــة التــداول والتفـــاوض المتعـــددة الأطـــراف  - ٢٧
لتقـديم الدعـم التنظيمـــي الموضوعــي لعــدد مــن الأجــهزة الحكوميــة الدوليــة. وخــلال الفــترة 
٢٠٠٠-٢٠٠١، عقد عدد من المؤتمرات الهامة. وتم بقـرار تشـريعي إلغـاء اجتماعـات أخـرى 
للدول الأطراف في اتفاقات نزع السلاح المتعددة الأطراف التي كان قـد تقـرر أصـلا عقدهـا. 

ولم يتوصل مؤتمر نزع السلاح إلى توافق في الآراء بشأن برنامج عمله. 
ـــات الماليــة والتنظيميــة  وتحقـق نجـاح جزئـي في تنفيـذ التوصيـة المتعلقـة بتحسـين الترتيب - ٢٨
لمعهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح. أما التوصية المتعلقة بتعزيز المراكز الإقليميـة للسـلام 
ونزع السلاح فتحتـاج إلى بـذل مزيـد مـن الجـهود. ويتطلـب التنفيـذ الكـامل لهـذه التوصيـات 
اتخاذ قرارات مختلفة فيما يتعلق بالميزانية. ولما كانت عمليـة إعـداد الميزانيـة مسـتقلة عـن عمليـة 
التخطيط التي تسهم فيها عمليات التقييم، فليس من الممكن في سـياق هـذا الاسـتعراض الـذي 
يجـرى كـل ثـلاث سـنوات مواصلـة البحـث أكـثر مـن ذلـك في العوامـل الـتي يمكـــن أن تكفــل 
ـــات  التنفيـذ التـام. وفيمـا يتعلـق بالتوصيـة الخاصـة بتحسـين إمكانيـات الوصـول إلى قواعـد بيان
إدارات الأمانة العامة ذات الصلة، يرى المكتـب أنـه ينبغـي إجـراء مشـاورات شـاملة فيمـا بـين 

الإدارات ذات الصلة لتنفيذ التوصية. 
(توقيع) ديليب ناير 
وكيل الأمين العام لخدمات الرقابة الداخلية 
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